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  شرطُ الاجتھاد في القاضي الإداري

  وتأثیرُ السیاسة الشرعیة فیھ
  .محمد بن مقبل بن دویلان العنزي

  . ة، جامعة الملك سعود ، المملكة العربیة السعودیة قسم الدراسات الإسلامیة ، كلیة التربی

 Muhammad bin Muqbel@hotmail.com :البرید الإلكتروني

  :الملخص 

القضاء الإداري یتركّزُ بشكلٍ أكبرَ في فھم النصوص النظامیة؛ وما یُقال من 

درجات فھم القاضي الشرعي للنصوص الشرعیة یُقال أیضاً في درجات فھم القاضي 

داري للنصوص النظامیة وتنزیلھا على الوقائع القضائیة أمامھ، وبناءً علیھ فإنّ الإ

اشتراطَ ھذا الشرط في صحة تولیة القاضي الإداري یؤدّي إلى تعطّل القضاء؛ بلْ یكفي 

فھمُ القاضي الإداري للنصوص النظامیة وعدم تعارضھا مع كلیات الشریعة ومقاصدھا 

  .ومبادئ العدالة

دُ بعلم القاضي الإداري مـجرّدَ حفظِ النصوص الفقھیة والنظامیة؛ بل ولیس الـمرا

) لا یُستقضى مَنْ لیس بفقیھ( -رحمھ االله- لابدّ من الفھم وملكة الفقھ؛ قال الإمامُ ابن القاسم

، وما یُقال في القاضي الشرعي من طرق التعامل مع نصوص الشرع یُقال مثلھ في 

نصوص الشرع ونصوص النظام التي لا تعارضھ القاضي الإداري في التعامل مع 

السیاسة الشرعیة بالنظر إلى ھذا الشرط في القضاء الإداري بشكلٍ ظاھرٍ؛ فقد أعملَ أھْلُ 

العلم السیاسة الشرعیة في ھذا الشرط إعمالاً ظاھراً؛ من خلال قبول تعیین القضاة مع 

ا الإعمال أنھ من باب الضرورات عدم تحقّق شرطُ الاجتھادِ فیھم؛ والتكییفُ الفقھيُّ لھذ

التي لا بدّ من التنزّل معھا تحقیقاً للصالح العام، وذلك بارتكاب مفسدة تولیة غیر الـمجتھد 

دفعاً لـمفسدة تعطّل القضاء واستمرار الخصومات بین الناس، وھذا مـمّا أجمع أھلُ العلم 

  قلّدعلى أصلھ، والـمراد بالضرورة ھو عدم وجود غیر القاضي الـم

شرط الاجتھاد، القاضي الإداري، السیاسة الشرعیة ، كلیات  :الكلمات المفتاحیة

  .الشریعة، الوقائع القضائیة 



  وتأثیرُ السیاسة الشرعیة فیھ شرطُ الاجتھاد في القاضي الإداري
   

- ١٢٧٠ -  
 

 

The requirement of diligence in the administrative judge 
And the influence of legitimate politics on it 

Muhammad bin Muqbel bin Doylan Al-Anzi 
Department of Islamic Studies, College of Education, King 
Saud University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: Muhammad bin Muqbel@hotmail.com 
Abstract: 
Administrative judiciary is more focused on understanding the 
legal texts; What is said about the degrees of understanding the 
legal judge of the legal texts is also said about the degrees of the 
administrative judge’s understanding of the statutory texts and 
their application to the judicial facts before him, and accordingly, 
the requirement of this condition for the validity of the 
administrative judge’s tenure leads to the disruption of the 
judiciary; Rather, it is sufficient for the administrative judge to 
understand the statutory texts and not contradict them with the 
faculties of Sharia, their purposes and principles of justice. 

What is meant by the knowledge of the administrative judge 
is not merely memorizing the legal and legal texts; Rather, 
understanding and mastery of jurisprudence is necessary. Imam 
Ibn al-Qasim - may God have mercy on him - said (A person who 
is not a jurist is not judged), and what is said about the Sharia 
judge about the ways of dealing with the texts of Sharia is said in 
the same way as in the administrative judge in dealing with the 
texts of Sharia and the texts of the system that are not opposed by 
Sharia policy in view of this condition in the judiciary apparently 
administrative; The people of knowledge have worked out the 
legitimate policy in this condition, in apparent execution. By 
accepting the appointment of judges without fulfilling the 
requirement of ijtihad in them; The jurisprudential adaptation of this 
action is that it is a matter of necessities that must be reconciled 
with in order to achieve the public good, by committing the 
corruption of the appointment of a non-judgemental person in 
order to ward off a corruption that disrupts the judiciary and the 
continuation of disputes between people. 
Keywords: Ljtihad Condition , Administrative Judge , Sharia 
Policy , Sharia Colleges , Judicial Facts. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  :المقدّمة

الحمد الله رب العالمین؛ وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، 

علیھ مدارُ مصالح الأمة (وبعد؛ فإنّ للقضاء منزلةً عظیمةً في الشریعة الإسلامیة؛ إذْ 

بعد الخلافة أجلُّ لا مرتبة (وتسییرھا لما یُحقّق الازدھارَ ویرسّخ الاستقرار، حتى قیل إنھ 

، ولذا بانَتْ خطورةُ تولّي منصب القضاء؛ وبان فضلُ العدل فیھ؛ وظھرتْ ١)من القضاء

آثارُه الحمیدة على الناس من فصل الخصومات واستقرار الحقوق، والـمتأمّل في تاریخ 

القضاء الإسلامي یجد أنھ قد حوى أسمى معالم العدالة في إیصال الحقوق واستقرار 

الناس، وللسیاسة الشرعیة أثرٌ ظاھرٌ في كثیر من أبواب الفقھ الإسلامي؛ وقد نال أحوال 

القضاءُ عند الفقھاء حظّاً وافراً من إعمال السیاسة الشرعیة في مواضیعھ وإجراءاتھ، 

ومن صور ذلك الإعمال ما ذكره الفقھاءُ من مرونة شرط اجتھاد القاضي في مَنْ یُولَّى 

بین القضاء العام والقضاء الإداري بجد أنَّھ لا فرقَ بینھما في تأثیر القضاء؛ والـمُقارنُ 

السیاسة في مرونتھما مع ھذا الشرط، وقد أردتُ بحث مرونة ھذا الشرط في القضاء 

  :الإداري وتأثیر السیاسة الشرعیة فیھ، وآثرتُ ترتیبھ كما یلي

  .تعریف الاجتھاد لغة واصطلاحاً: التمھید؛ وفیھ

  .مراد أھل العلم باجتھاد القاضي والشروط الـمعتبرة فیھ: الفصل الأول

  .خلاف أھل العلم في اشتراط أنْ یكون القاضي مُجتھداً: الفصل الثاني

  .تأثیر السیاسة الشرعیة في ھذا الشرط: الفصل الثالث

وسأسلك فیھ مسلكَ الإیجاز غیرِ الـمخِلِّ، والإطناب غیرِ الـمُمِلِّ، سائلاً من االله 

  .سیر والنفع؛ إنھ سمیعٌ مجیبالتی

  

                                      
  ).١/١٤٠(الجواھر الـمضیة في تراجم الحنفیة  - ١
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 : التمهيد؛ وفيه
ً
  .تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا

الجیم والھاء والدال أصلھ المشقة، ثم یحمل (افتعالٌ من الـجھد، و: الاجتھاد لغة

 � � � �الطاقة، قال االله تعالى : علیھ ما یقاربھ، یقال جَھَدتُ نفسي وأجھدتُ، والـجُھْدُ

الـجَھْدُ الـمشقَّةُ؛ والـجُھْدُ : الطاقة، وقیل: والـجَھْدُ والـجُھْدُ ،١])٧٩: التوبة[ �� �

: ابلُغْ غایتَكَ، ولا یُقال: اجْھَد جَھْدَك في ھذا الأمر؛ أي: الطاقةُ، وبالفتحُ ھو من قولك

استفراغُ الوُسعِ في تحقیق أمرٍ من الأمور (، وعلى ھذا فالاجتھادُ لغة ھو ٢اجھَدْ جُھْدك

 .٣)للكُلفة والـمشقّة مُستلزِمٍ

قولُ -واالله أعلمُ- وأمّا في الاصطلاح الأصولي فقد تعدَّدَتْ تعریفاتُھُ، ومن أقواھا

استفراغُ الوُسعِ في طلبِ شيءٍ من الأحكام الشرعیةِ على وجھٍ ( -رحمھ االله-٤الآمدي

  .٥)یُـحِسُّ من نفسھ العجزَ عن الـمزیدِ فیھ

                                      
  ).١/٤٨٦(معجم مقاییس اللغة  - ١
  ).٧٠٩- ١/٧٠٨(لسان العرب  - ٢
استفراغُ (بقولھ ) ٨١٩ص (رافي في شرح تنقیح الفصول وعرّفھ الق) ٤/١٩٧(الإحكام للآمدي  - ٣

 ).الوُسعِ في الـمطلوب
ھو الإمامُ سیف الدین أبو الحسن؛ علي بن أبي علي بن محمَّد بن سالم التغلبي، كان في أول اشتغالھ  - ٤

ي، حنبليَّ المذھب؛ وانحدر إلى بغداد وقرأ بھا على ابن المني، ثم انتقل إلى مذھب الإمام الشافع
وصحب أبا القاسم بن فضلان، بلغ النھایة في علم المعقول، ولم یكن في زمانھ أحفظ منھ لھا، لھ 

، )ھ٦٣١(الإحكام في أصول الأحكام؛ وأبكار الأفكار في علم الكلام، توفي سنة : مصنّفاتٌ كثیرةٌ منھا
 ).٣/٢٩٣(ووفیات الأعیان ) ٢٢/٣٦٤(سیر أعلام النبلاء : یُنظر في ترجمتھ

البدیع لابن الساعاتي : ، ویُنظر للاستزادة حول تعریفاتھ وما یرد علیھا)٤/١٩٧(الإحكام للآمدي  -  ٥
 ).٤/٤٥٨(وشرح الكوكب المنیر ) ٣/٣١١(
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  الفصل الأول

  جتهاد القاضي والشروط الـمعتبرة فيهمراد أهل العلم با 

مرادُ أھلِ العلم بالاجتھاد ھنا في الأصل ھو الاجتھاد الـمطلقُ، وقد صرَّح بھ 
، إلا أنَّھ یُفھم من سیاق كلامھ أنّ الـمرادَ ھو "العالم"بعضُھم، وبعضُھُم عبّر بلفظ 

مُطلقٌ إنْ : ؛ أي]ھدمجت[قولھ ( -رحمھ االله- ١الـمجتھدُ الـمُطلق، جاء في حاشیة الدسوقي
رضي االله -وشرطُ صحة تولیة القضاء على مذھب إمامنا: (، وفي أدب القضاء٢)وُجِدْ
، إلا أنّ ھذا لا یعني عدم قبولھم لتعیین مجتھد الـمذھب حالة ٣)الاجتھادُ الـمطلق - عنھ

لّى فلا یتو(فقدان الـمجتھد الـمطلق؛ ومنھم مَنْ نصّ على ذلك، جاء في نھایة الـمحتاج 
جاھلٌ بالأحكام الشرعیة؛ ولا مقلّدٌ؛ وھو مَنْ حفظ مذھب إمامھ لكنھ غیرُ عارفٍ 

  .٤)بغوامضھِ؛ وقاصرٌ عن تقریر أدلتھ؛ لأنھ لا یصلح للفتوى؛ فالقضاء أولى
والجامع لكلا الأمرین ھو القدرة على الاستقلال بإدراك الأحكام الشرعیة وتنزیل 

لعلمُ بالأحكام الشرعیة ركیزةٌ أساسیةٌ في ربط النصوص على الوقائع بین یدیھ، وا
القاضي بالشریعة التي یجب علیھ الحكمُ بھا، إلا أنَّ ھذا الاشتراطَ إنما كان في الصدور 
الأولى التي كان العلمُ والعلماء فیھ مُنتَشِرَین، وأما بعد ذلك فقد قلَّ العلماءُ، وقد نصَّ غیرُ 

یق مثل ھذا الاشتراط في الأزمنة الـمتأخرة؛ وقد قال واحدٍ من أھل العلم على تعذّر تطب
لا أرى الیوم خصال القضاء تجتمع في أحد؛ فإن اجتمع منھا ( -رحمھ االله-الإمامُ مالك

  .٥)خصلتان وُلّيَ القضاء؛ وھي العلم والورع
وقد تشعّبت أقوال أھل العلم في الاشتراطات الـمطلوب توفّرھا في الـمجتھد؛ 

  : م ھنا أنْ یكون القاضي عالـماً بأربعة أمورومراد أھل العل
الـمعرفة من كتاب االله بما تضمنھ من الأحكام ناسخاً ومنسوخاً؛ ومُـحكما : أحدھا

  . ومتشابھاً؛ وعموماً وخصوصاً؛ ومُـجملاً ومفسّراً

                                      
تعلم ) بمصر(ھو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ من علماء العربیة، من أھل دسوق  - ١

في فقھ الإمام مالك، ) الحدود الفقھیة: (زھر، لھ كتب، منھاوأقام وتوفي بالقاھرة، تولّى التدریس في الأ
في الفقھ، ) حاشیة على الشرح الكبیر على مختصر خلیل(مجلدان، و) حاشیة على السعد التفتازاني(و

  ).٣/٨٢(؛ ومعجم المؤلفین لكحالة )٦/١٧(الأعلام للزركلي : ، یُنظر في ترجمتھ)ھـ١٢٣٠(توفي سنة 
، ونبّھ بعضُ المالكیة إلى أنَّ غیر الـمجتھد في ھذا )٤/١٢٨(الشرح الكبیر  حاشیة الدسوقي على - ٢

البھجة في شرح التحفة : الباب یشمل عندھم الـمقلدَ والعاميَّ والجاھلَ؛ وأنھا ألفاظٌ مترادفةٌ ھنا، یُنظر
)١/٢٠.(  

  ).١/٢٧٧(أدب القضاء لابن أبي الدم  - ٣
٨/٢٣٨( - ٤.(  
  ).١/٢٥٩(لابن رشد الـمقدمات الـممھدات  - ٥
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من أفعالھ وأقوالھ؛ وطرق مـجیئھا في التواتر  --علمھ بسنة رسول االله: الثاني

  .لصحة والفسادوالآحاد؛ وا
علمھ بأقاویل السلف فیما أجمعوا علیھ؛ واختلفوا فیھ؛ لیتبع الإجماع، : الثالث

  . ویجتھد رأیھ مع الاختلاف
علمھ بالقیاس الـموجب لردّ الفروع الـمسكوت عنھا إلى الأصول : الرابع

م الشریعة ، فإذا أحاط علمھ بھذه الأصول الأربعة في أحكا١الـمنطوق بھا والـمُـجمَعِ علیھا
صار بھا من أھل الاجتھاد عند أھل العلم، وجاز لھ أنْ یفتي ویقضي، وجاز أنْ یُستفتى 
ویُستقضى، وإنْ أخَلَّ بھا أو بشيء منھا خرج منْ أنْ یكون من أھل الاجتھاد؛ فلم یجز أن 

  .٢یفتي ولا أنْ یقضي
  
  

                                      
؛ وقریبٌ منھا ما ذكره الـماوردي في الأحكام السلطانیة )١٧٢ص (الأحكام السلطانیة للفرّاء  - ١
)٦٦.( 

  ).٦٦(الأحكام السلطانیة للماوردي  - ٢
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  الفصل الثاني

جتخلاف أهل العلم في  
ُ
 يكون القاضي م

ْ
 اشتراط أن

ً
  هدا

  :تحریرُ محل النزاع في الـمسألة أن یُقال
اتّفق أھل العلم على أنّ اشتراطَ الاجتھاد في القاضي یسقطُ عند انعدام : أولاً

الـمجتھدین؛ لأنّ اشتراط الاجتھادِ والحالةُ ھذه یؤدّي إلى سدّ باب القضاء وتعطّل مصالح 

  .١الناس وضیاع حقوق العباد

أحقُّ بالتقدیم في  - -على أنّ العالمَ بكتاب االله وسنة رسولھ اتّفق أھلُ العلم : ثانیاً

  .٢القضاء من غیره

اختلفَ أھلُ العلمِ في جواز تولیة القاضي الـمقلِّد مع وجود القضاة : ثالثاً

  :الـمجتھدین على قولین

أنھ یُشتَرَطُ كونُ القاضي مجتھداً، فلا تجوز تولیة الـمُقلِّدِ عند وجود : القول الأول

القاضي الـمجتھد؛ وھو مذھب الـجمھور من الـمالكیة والشافعیة والحنابلة وبعض 

، قال ابن الطلاع ٣الحنفیة؛ ونقل الإجماعَ على ھذه الاشتراط غیرُ واحدٍ من أھل العلم

على أنَّھ لا یجوز  -رحمھم االله-واتفق مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنیفةَ( -رحمھ االله-٤الـمالكي

  .٥)بین الناس حتى یكون عالـماً بالحدیث والفقھ معاً؛ مع عقلٍ وورع لحاكمٍ أنْ یحكم

واحترزنا بالعلم بالأحكام : (في أدب القضاء -رحمھ االله-وقال ابنُ أبي الدمّ

  .٦)الشرعیة عن الـجاھل بھا؛ فلا تصحُّ تولیتُھُ بغیر خلاف

  .٧)ره ابنُ حزممجتھداً إجماعاً؛ ذك(وفي الفروع أثناء الحدیث عن شروط القاضي     

                                      
١
 ).١٥/٣١(وكشاف القناع ) ٤/١٢٩(حاشیة الدسوقي  - 
٢

لا أعلم بین العلماء مـمّن سلف خلافاً أنّ ]: (٧/٧١[نعاني قال أبو علي الكرابیسي كما في العدة على شرح العمدة للص -  
 أحقَّ الناس أنْ یقضي بین المسلمین مَنْ بان فضلُھُ وصدقُھُ وعلمُھُ وورعُھُ؛ وأنْ یكون عارفاً بكتاب االله؛ عالـماً بأكثر أحكامھ؛

؛ عالـماً بالوفاق - رضي االله عنھم-حابة؛ حافظاً لأكثرھا؛ وكذا أقوال الص-صلى االله علیھ وسلم-عالـماً بسنن رسول االله
  ).والخلاف؛ وأقوال فقھاء التابعین

٣
  ).٨٦ص (مراتب الإجماع لابن حزم  - 
٤

ھو أبو عبد االله محمد بن فرج ابن الطلاع الـمالكي، كان أبوه مولىً لأحمد بن یحیى البكري الطلّاع، وُلِد في قرطبة سنة  -  
حتى بلغ مكانة علمیة رائدة، وصار مُقدَّماً في الشورى وشیخَ الفقھاء في وقتھ، لھ  ، تلقّى عن الحداد وابن مغیث)ھـ٤٠٤(

؛ والدیباج )٢/٥٦٤(الصلة لابن بشكوال : ، یُنظر في ترجمتھ)ھـ٤٩٧(؛ توفي سنة --أقضیة رسول االله: مصنّفاتٌ منھا
  ).٢/١٩٠(المذھب لابن فرحون 

٥
 ).٨٠ص ( --أقضیة رسول االله - 
٦
  ).١/٢٧٧(ء لابن أبي الدم أدب القضا - 
٧

، وابن حزم ھو أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعید )٨٥ص (، وكلامھ في مراتبِ الإجماع )٦/٤٢١(الفروع لابن مفلح  -  
ونشأ نشأةً صالحةً، لم یرتحل إلى الـمشرق، ) ھ ٣٨٤(ولد في قرطبة سنة . بن حزم بن غالب الفارسيُّ الأصل الأندلسي

الشافعي؛ ثم تحوّل إلى الـمذھب الظاھري، تفنَّن في كثیرٍ من أبواب العلم وأُوذي كثیراً، وكان شدید النقد وتفقّھ على المذھب 
، )ھـ ٤٥٦(الإحكام في أصول الأحكام، والـمُحلَّى في شرح الـمجلَّى بالحجج والآثار، توفي سنة : للعلماء، لھ مصنّفاتٌ منھا

 ).٣٢٥/ ٣(؛ ووفیات الأعیان لابن خلكان )١٨٤ /١٨(سیر أعلام النبلاء : یُنظر في ترجمتھ
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وأما (الخلاف في الـمسألة؛ فقال -رحمھ االله- ١ونفى ابن عبد السلام الھواريّ
الاجتھادُ فلا خلاف في اعتباره مع القدرة على وجوده؛ ھكذا قالوا، على أنَّ الـمذھب 

؛ فإنْ كان مرادُھم أنَّ ھذا الخلاف مع القدرة "لا تجوزُ ولایة الـمقلّد" والشافعیة یقولون
تولیة الـمجتھد فلا خفاء بـمناقضة ھذا الكلام للذي قبْلھ، وإنْ كان مرادُھم مع تعذّر  على

، والـحقُّ أنّ ٢)الـمجتھد فلا شكَّ في صحة ولایتِھِ؛ فكیف یُعدُّ كلامُ أبي حنیفة خلافاً
  .الـمسألة خلافیةٌ كما سیأتي في ذكر القول الثاني وأدلتھ

  :ومن نصوص أصحاب ھذا القول
وھو قول محمد -وقال الشافعي وغیره من العلماء(-رحمھ االله- ٣نُ السّمنانيقال اب

  .٤)لا تنعقد ولایة العامي: -بن الحسن
یشیر إلى ]: (فطنٌ مجتھد إنْ وجد؛ وإلا فأمثلٌ مقلِّدٌ[٥وقال الحطّابُ عند قول خلیل

إلى أنَّ القاضي یشترط فیھ أن یكون عالـماً؛ وجعل ابنُ رشد العلمَ من الصفات 
والـمشھور أنھ من القسم الأول، انتھى، وكذا عدّه : ـمستحبة؛ وقال ابن عبد السلامال

صاحب الجواھر والقرافي من القسم الأول، وعلیھ عامة أھل المذھب؛ وعلیھ فلا تصح 
  .٦)تولیة الجاھل؛ ویجب عزلھ، وأحكامھ مردودة؛ ما وافق الحقَّ منھا وما لم یوافقْھ

                                      
ھو أبو عبد االله محمد بن عبد السلام الھواري؛ قاضي الجماعة بتونس وعلامتھا؛ سمع من البطرني وغیره،  -  ١

وسمع منھ ابن حیدة وابن عرفة؛ تولى التدریس والفتوى والقضاء، كان متبحراً في العلوم العقلیة والنقلیة؛ تولّى 
تنبیھ الطالب لفھم (التدریس، وكان قوّالاً بالـحق، صنّف شرحاً نفیساً على مختصر ابن الحاجب سـمّـاه القضاءَ و

تاریخ قضاة الأندلس : ، یُنظر في ترجمتھ)ھـ ٧٤٩(؛ توفي بالطاعون سنة )الفاظ جامع الامھات لابن الحاجب
  ).١/٢١٠(؛ وشجرة النور الزكیة لـمخلوف )١٦١ص (للمالقي 

 ).١٣/١١٩(الطالب لفھم ألفاظ جامع الأمھات لابن الـحاجب تنبیھ  - ٢
، من - بكسر السین-ھو علي بن محمد بن أحمد أبو القاسم الرحبيّ الـمعروف بابن السِّمناني، نسبةً إلى سِمنان -  ٣

اً، وكان فقھاء الحنفیة، أخذ الفقھ عن الدامغاني وقرأ الكلام على أبي عليّ بن الولید، عانى في إثبات نسبھ كثیر
یقول إنھ ولد القاضي أبي جعفر السمناني؛ ولم یلتفت الدامغاني لقولھ، قرّبھ نظام الـمُلك وجعلھ صاحب خبره، ثم 

روضة القضاة وطریق النجاة؛ : راعاهُ عمید الدولة ولاحظھ، لھ مصنفاتٌ في الفقھ والشروط والتواریخ؛ منھا
والفوائد /) ٢(الجواھر المضیة لابن أبي الوفاء القرشي : متھ، یُنظر في ترج)ـھ٤٩٩(؛ وقیل )ـھ٣٩٩(توفي سنة 

 ).٢٠٨ص (البھیة للكنوي 
 ).١/٥٩(روضة القضاة وطریق النجاة  - ٤
ھو الفقیھ الحافظ ضیاء الدین أبو المودة؛ خلیل بن إسحاق الجندي الإمام الھمام أحد شیوخ الإسلام والأئمة  - ٥

عن أئمة منھم أبو عبد االله ابن الحاج صاحب المدخل وأبو عبد االله المنوفي،  الأعلام، اختُلِف في سنة ولادتھ، أخذ
التوضیح في شرح : وعنھ أئمة منھم بھرام والأقفھسي، كان یلبس زيّ الجند؛ وكان عفیفاً نزیھاً، لھ مصنفاتٌ منھا

: ر في ترجمتھ، یُنظ)ھـ٧٦٩(وقیل ) ھـ ٧٧٦(مختصر ابن الحاجب، والمختصر في الفقھ وغیرھا، توفي سنة 
  ).١/٢٢٣(وشجرة النور الزكیة ) ١/٣١٣(الدیباج المذھب لابن فرحون 

ما یقتضي عدمھ الفسخَ وإنْ لم یكن شرطاً في صحة التولیة، : ، والـمراد بالقسم الثاني)٦/٨٨(مواھب الجلیل  - ٦
ما : جب الفسخ، والثانيشرط في صحة التولیة؛ وعدمھ یو: الأول: لأنَّ المالكیة یقسمون الشروط ثلاثة أقسام

مواھب الجلیل : مُستحبٌّ ولیس بشرط، یُنظر: یقتضي عدمھ الفسخَ وإنْ لم یكن شرطاً في صحة التولیة، والثالث
، والـمقصود بالجواھر الـمذكورة ھو كتاب عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة لابن شاس؛ وھو )٦/٨٧(

جم بن شاس الجذامي السعدي؛ نشأ في بیت إمارة وجلالة وعفة وأصالة؛ كان جلال الدین أبو محمد عبد االله بن ن
فقیھاً فاضلاً في مذھبھ عارفاً بقواعده وكان مدرساً بمصر بالمدرسة المجاورة للجامع، وتوجھ إلى ثغر دمیاط بنیة 

عیان لابن خلكان وفیات الأ: ، یُنظر في ترجمتھ)ـھ٦١٦(وقیل ) ـھ٦١٠(الجھاد في سبیل االله، فتوفي ھناك سنة 
 ).١/١٦٥(وشجرة النور الزكیة لـمخلوف ) ٣/٦١(
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ویُشترط في القاضي والـمفتي أن یكونا من أھل ( -رحمھ االله - ١وقال العمراني
أن یكون عالـماً بالكتاب والسنة والإجماع والاختلاف ولسان العرب : الاجتھاد، وھو

  .٢)والقیاس
الشرط : (أثناءَ حدیثھ عن شروط تولیة القاضي -رحمھ االله - ٣وقال ابنُ قدامة

  .٤)أنْ یكون من أھل الاجتھاد: الثالث
نھ لا یُشترطُ كونُ القاضي مجتھداً لصحة التولیة؛ بل تجوز تولیة أ: القول الثاني

  .القاضي الـمقلِّد مع وجود الـمُجتھد؛ وھو قول أكثر الحنفیة وبعض الـمالكیة
واختلف الحنفیّة فیما بینھم؛ ھل الـمراد بالجاھل ھنا العاميّ؛ أو الـمرادُ الجاھلُ 

ن الحقوقِ والـحُجَجِ ولم یصل لدرجة الاجتھاد الذي لدیھ أصلُ التلبّس بالعلم والتمییز بی
أنھ یجوز أن : والـمحكي في الخلاف عن أصحابنا(على رأیین، جاء في الفواكھ البدریة 

، بینما یرى ابنُ ٥)یكون القاضي عامیّاً، ویرجع إلى أھل العلم فیعلم بما یفتون بھ
ومسألة (لبّس بالعلم؛ حیث قال أنّ مراد الحنفیة ھو مَنْ لدیھ أصلُ الت -رحمھ االله-٦الغرس

الفاسق والجاھل معلومة، وفي أھلیة الـمتّصف بھما نظر، وإنْ كان إطلاقھم یتناولھا، 
العاميّ الـمحضُ لیس بأھلٍ للقضاء، وھذا الذي ینبغي أنْ یُفھم : وعلى سبیل البحث نقول

د بالحكم فیھا من الـحكم أنّ الـمسائل الخلافیة یُعرف الـمرا: عن الأئمة الـمتقدِّمین، وبیانھ
الذي بإزائِھِ، وبضدّھا تتبیّن الأشیاءُ، وإذا نظرنا إلى قصّ التنازع وموضع الخلاف بیننا 
وبین الشافعیة ظھر ما قلناه، وذلك أنّھم یشترطون في أھلیة القضاء الاجتھادَ الـمطلقَ؛ 

                                      
ھو أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم بن سعید بن عبد االله العمراني الیماني الشیخ الجلیل أبو  - ١

 ؛ وكان إماماً زاھداً خیّراً بعیدَ الصیت؛ عارفاً)ھـ٤٨٩(الحسین شیخ الشافعیین بإقلیم الیمن؛ وُلِد سنة 
بالفقھ والأصول والكلام والنحو؛ وھو أعرف أھل الأرض بتصانیف أبي إسحاق الشیرازي؛ كان یحفظ 

البیان في شرح الـمُھذَّب؛ ومشكل الوسیط وغیرھما، توفي : المھذب عن ظھر قلب، لھ مصنفاتٌ منھا
 ).٦/٣٠٩(وشذرات الذھب ) ٧/٣٣٧(طبقات الشافعیة لابن السبكي : ، یُنظر في ترجمتھ)ھـ٥٥٨(سنة 

 ).١٣/١٧(البیان في مذھب الإمام الشافعي  - ٢
ھو الإمام أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الـمقدسي؛ من الأئمة الاعلام، فقیھٌ جلیلُ  - ٣

ما دخل الشامَ بعد الأوزاعي (، وبلغ في الفقھ مبلغاً عظیماً، قال عنھ ابن تیمیة )ه٥٤١(القدر، ولد سنة 
، ولھ أثرٌ )لم یكن في عصره ولا قبل دھره بمدة أفقھ منھ(، وقال عنھ ابن كثیر )لشیخ الموفقأفقھ من ا

الـمغني في شرح مختصر الخرقي، والـمقنع، وفي أصول : ظاھرٌ في الـمذھب الحنبلي، من مصنفاتھ
) ١٥/١٢٧(البدایة والنھایة لابن كثیر : ، یُنظر في ترجمتھ)ه٦٢٠(الفقھ لھ ورضة الناظر، توفي سنة 

  ).٧/١٥٥(وشذرات الذھب لابن العماد 
  ).١٤/١٤(الـمغني  - ٤
 ).١/٥٩(روضة القضاة وطریق النجاة  - ٥
ھو أبو الیسر محمد بن محمد بن محمد بن خلیل، البدر ابن الغرس، والغرس لقب جدِّه خلیل، من  - ٦

كة، وكان غایة في الذكاء، أُخِذ فقھاء الحنفیة، وُلِد في القاھرة، حج وجاور غیر مرة، واقرأ الطلبة بم
الفواكھ البدریة في (علیھ دفاعھ عن بعض رؤوس الاتحادیة كابن الفارض والحلّاج، لھ كتب، منھا 

الضوء اللامع للسخاوي : ، یُنظر في ترجمتھ)ھـ ٨٩٤(، توفي في القاھرة سنة )الأقضیة الحكمیة
  ).٧/٥٢(؛ والأعلام للزركلي )٩/٢٢٠(
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لتلبّس بالعلم والفقھ؛ ونحن لا نشترطھ، وإذا لم یُشترط الاجتھادُ؛ فلا أقلَّ من اعتبار ا
العالم إذا تعیّن للقضاء : والتأھل في الجملة، ویشھد لھذا الـمعنى مسألة؛ وھي أنّھم قالوا

وجب علیھ قبولُھُ وتقلّدُهُ، وإذا تركھ أثِمَ، وما لم یتعیّن فالتركُ أفضل، ولیت شعري؛ إذا 
ففي أي صورة -لَ أھلٌوھو أنّ الجاھ-حُمِل كلامُ علمائنا في أھلیة القضاءِ على ظاھره

یتعیّن القاضي حتى یجب علیھ الدخولُ في القضاءِ، فاتّجھَ حینئذٍ الـحملُ في الأھلیة على 
ما ذُكِر، فلا بُدَّ من التأھل بالعلم والفھم، وأقلّھ أنْ یُـحسن تعقّل الـحوادث والـمسائلَ 

دور الدقیقة، وأن یعرف طریق تحصیل الأحكام الشرعیة من كتب الـمذھب وص
الـمشایخ، وكیفیة الإیراد والإصدار في الوقائع والدعاوى والـحجج، وتوابع ذلك 
ولوازمھ، وأن یكون لھ في نفسھ تحشّم وموقعٌ في النفوس، وإلا فلا ینبغي أنْ یُنسبَ إلى 
مجتھدٍ من السلف فضلاً عن إمام الأئمة تجویز ولایة القضاء التي ھي أشرفُ مناصب 

مامة بعضُ السوقة الذین لا یعقلون صغار الأمور الـمعیشیة فضلاً الإسلام بعد منصب الإ
والأولى أنْ یكونَ القاضي مجتھداً، فإنْ لم یوجد فیجب أن : ١عن كبارھا، قال في الـمختار

یكونَ من أھل الشھادة موثوقاً بھ في دینھ وأمانتھ وعقلھ وفھمھ؛ عالـماً بالفقھ والسنة؛ 
، وبھذا یُعلمُ أنّ ما ذكره بعضُ الباحثین في ٢)عن أئمتنا خیراًوكذلك الـمفتي، فجزاه االله 

تحریر محل النزاع من الاتفاق على اشتراط أصل القدرة على إعمال الفكر في الأقضیة 
وأما العلم بالحلال ( -رحمھ االله-٤، وقال الكاساني٣والترجیح بین حجج الخصوم غیرُ دقیق

لیس بشرط الجواز؛ : از التقلید؟ عندنابالحلال والحرام وسائر الأحكام؛ فھل ھو شرط جو
بل شرط الندب والاستحباب، وعند أصحاب الحدیث كونھ عالماً بالحلال والحرام وسائر 

لكن مع ھذا لا ینبغي أن ... الأحكام مع بلوغ درجة الاجتھاد في ذلك شرطُ جواز التقلید، 
یصلح، بل یقضي بالباطل من یقلد الجاھل بالأحكام؛ لأن الجاھل بنفسھ ما یفسد أكثر مِـمَّا 

قاض في الجنة، : القضاة ثلاثة(أنھ قال --حیث لا یشعر بھ، وقد روي عن رسول االله
وقاضیان في النار، رجل علم علما فقضى بما علم؛ فھو في الجنة، ورجل علم فقضى 

 ، إلا أنھ لو قُلِّد٥]بغیر ما علم؛ فھو في النار، ورجل جھل فقضى بالجھل؛ فھو في النار
جاز عندنا؛ لأنھ یقدر على القضاء بالحق، بعلم غیره بالاستفتاء من الفقھاء، فكان تقلیده 

                                      
، طُبِعَ مراراً، )٦٨٣:ت(عبد االله بن محمود الـموصلي : تار في الفتوى؛ للإمامھو كتاب الـمخ -  ١

 ).٢/١٦٢٢(كشف الظنون : یُنظر
 ).٦٩ص (المجاني الزھریة على الفواكھ البدریة  - ٢
 ).١٥٤ص (ما جرى علیھ العمل في محاكم التمییز على خلاف الـمذھب الحنبلي : یُنظر - ٣
بو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الـمُلقَّب بـملك العُلماء، تفقّھ على علاء ھو الإمام علاء الدین أ -  ٤

: الدین السمرقندي صاحب تحفة الفقھاء؛ ثم شرح تحفتھ وزوّجھ علاءُ الدین ابنتَھ، لھ مصنفاتٌ منھا
في  ، یُنظر)ھـ ٥٨٧(السلطان الـمبین في أصول الدین؛ وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، توفي سنة 

 ).٩١ص (والفوائد البھیة ) ٤/٢٥(الجواھر الـمضیة في طبقات الحنفیة : ترجمتھ
؛ والترمذي في جامعھ؛ )٣٥٧٣(في القاضي یخطئ؛ برقم : أخرجھ أبو داود في سننھ؛ كتاب الأقضیة؛ باب - ٥

وجوَّد إسنادَهُ  ،)١٣٢٢(في القاضي؛ برقم  - -ما جاء عن رسول االله : ؛ بابٌ--أبواب الأحكام عن رسول االله 
وابنُ الـملقّن في البدر الـمنیر ) ٤/٩٠(؛ وصحّحھ الحاكم في الـمستدرك )٧٥٣ص (ابن عبد الھادي في الـمُحرّر 

 ).٨/٢٣٥(والألباني في إرواء الغلیل ) ٢٤/٤٣٢(
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جائزاً في نفسھ؛ فاسداً لـمعنى في غیره، والفاسدُ لـمعنىً في غیره یصلح للحكم عندنا مثل 
الجائز؛ حتى ینفذَ قضایاه التي لم یجاوز فیھا حدَّ الشرع، وھو كالبیع الفاسد؛ أنھ مثل 

  .١)ائز عندنا في حق الحكم، كذا ھذاالج
وجاء في الـمسائل البدریة المنتخبة أثناء الحدیث عن صفات مَن یصلح للقضاء 

ولكن ینبغي أن یكون عدلاً في نفسھ، عالـماً بالكتاب والسنة، وكونھ عالـماً ومجتھداً لیس (
الـمفتي یجب أن  بشرط، حتى إنَّ الجاھل إذا استُقضي یصیر قاضیاً، وأجمع الفقھاء أنَّ

یكون من أھل الاجتھاد، وإنْ لم یكُن من أھل الاجتھاد لا یحل لھ أنْ یفتي إلا بطریق 
  .٢...)الحكایة

أنْ یكون من : وأما الخصال الـمُستحبة فكثیرةٌ؛ منھا( -رحمھ االله-٣وقال ابنُ رشد
  .٤)أھل البلد؛ ورعاً عالـماً؛ یسوغ لھ الاجتھاد

والأصحُّ أنھ یصحّ تولیة الـمقلّد مع (-رحمھ االله-٥دردیروجاء في الشرح الكبیر لل
  .٦)وجود الـمجتھد

وحكى ابنُ راشدٍ عن بعضھم أنھ أجاز تولیة الجاھل، ورأى (وقال ابن فرحون 
كونھ عالـماً مُستحبّاً لا شرطاً في الصحة ولا موجباً للعزل، وھو قولٌ شاذٌّ بعیدٌ من 

  .٧)الصواب
  : أدلة القول الأول

: سورة الزمر[ � �� � � � � � � � �قول االله تعالى : یل الأولالدل
  :، ووجھ الدلالة منھ أمران]٩

  .أنھ منع من الـمساواة؛ فكان على عمومھ في الـحكم وغیره: الأول
  .٨أنھ قالھ زجراً؛ فصار أمراً: والثاني

                                      
 ).٧/٣(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ١
، وقدْ صرَّحَ بالإجماع على اشتراط الاجتھاد في )٢/٧٥٦( الـمسائل البدریة الـمنتخبة من الفتاوى الظھیریة -  ٢

ثم أجمع ] (٥٨٨ص [في مجمع الـمذھبَیْن ناقلاً عن الظھیریة  - رحمھ االله-الـمفتي غیرُهُ أیضاً، قال البُسنويّ
  ).الفقھاءُ أنَّ الـمفتي یكون من أھل الاجتھاد؛ فإنھ لا یقدر أنْ یفتي إذا لم یكن من أھل الاجتھاد

ھـ، وتفقّھ ٤٥٠ھو أبو الولید؛ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن رشد، ویُعرف بابن رشدٍ الجدّ، ولد سنة  -  ٣
بأبي جعفر أحمد بن رزق، ونبغ حتى صار من أعیان فقھاء المالكیة؛ وكان قاضیھم بقرطبة، وإلیھ یفزعون فیما 

البیان والتحصیل؛ : وتفرّع لنشر كتبھ، من مصنفاتھ یُشكِلُ من الـمسائل العلمیة، تولّى القضاء ثم استعفى منھ
؛ )١٩/٥٠١(سیر أعلام النبلاء : ، یُنظر في ترجمتھ)ھـ ٥٢٠(والـمقدمات الممھدات لـمدونة مالك، توفي سنة 

  ).٢/١٩٥(والدیباج الـمذھب لابن فرحون 
  ).٢/٢٥٩(الـمقدمات الـممھدات  - ٤
الـمالكي الأزھري، الشھیر بأحمد الدردیر، ولد بصعید مصر سنة ھو أحمد بن أحمد بن أبي حامد العَدوي  - ٥
أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك؛ وتحفة الإخوان في : ، كان من فقھاء الـمالكیة، لھ مصنفاتٌ منھا)ھـ١١٢٧(

 ).١/٢٤٤(الأعلام للزركلي : ، یُنظر في ترجمتھ)ھـ١٢٠١(علم البیان، توفي سنة 
، وذُكر ھذا القول في الـمختصر الفقھي لابن عرفة )٤/١٢٩(الدسوقي  الشرح الكبیر مع حاشیة -  ٦
  ).١/٢٠(والبھجة في شرح التحفة ) ١٣/٢٥٢(

 ).١/١٩(تبصرة الحكام  - ٧
  ).١/٦٣٨(أدب القاضي للماوردي  - ٨
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: ، ولم یقُل]٤٩:سورة المائدة[ �ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ  �: قولھ تعالى: الدلیل الثاني
  .، ولا یمكن الحكم بما أنزل االله مـمَّن لیس عنده علمٌ بھ١بالتقلید

القضاة ثلاثة؛ قاض في الجنة؛ وقاضیان في (( --قول النبي : الدلیل الثالث
النار؛ رجل علم علما فقضى بما علم؛ فھو في الجنة، ورجل علِم فقضى بغیر ما علم؛ 

؛ وھذا یدلُّ على دخول ٢))النار فھو في النار، ورجل جھِل فقضى بالجھل؛ فھو في
  .٣العاميِّ في الوعید؛ لأنھ قضى على جھل

بأنّ القاضي الـجاھلَ إذا سأل العلماءَ وقلّدھم لم یكُن حینئذٍ : ھذا الدلیل ونُوقِش
قاضیاً بالـجھل، بدلالة أنھ إذا عمل على ھذا التقلید في حقّ نفسھ؛ لم یكُن مؤدّیاً لفرضھ 

  .٤بالجھل
  : ھذه الـمناقشة بـجوابَینوأُجیب عن 

  . أنّ الـمقلّد لا یعلم أنھ قضى بعلم :الأول
أنھ جاھلٌ بطریق العلم، وإن علم؛ فلم یخرج في الـجوابین أنْ یكون  :والثاني

  .٥قاضیاً بـجھل
إن سؤالھ لأھل العلم لا یلزمُ منھ اتفاقھم : وتُـمكِنُ إضافةُ جوابٍ ثالثٍ بأن یُقال

ائع یعتریھا ما یوجب الاختلاف؛ فیعود إلى القضاء بالجھل في على قول؛ وأكثر الوق
  .غالب أحوالھ

إلى الیمن قال  -رضي االله عنھ-لـمّا أراد بعث معاذ -  -النبيّ أنَّ :الدلیل الرابع
فإن لم تجد في : "أقضي بكتاب االله، قال: قال" كیف تقضي إذا عرض لك قضاءٌ((لھ 

فإن لم تجد في سنة رسول االله ولا في : "، قال- -فبسنة رسول االله: قال" كتاب االله؟
الحمد الله : صدره وقال -  -أجتھد رأي ولا آلو، فضرب رسول االله : كتاب االله؟ قال

  .٦))الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ االله لـما یرضى رسول االله
أنّ الفتوى لا تجوز بالتقلید؛ فكذلك القضاء؛ بل أولى؛ لأننا نعتبر : الدلیل الخامس

  .٧القضاء ما لا نعتبر في الفتوى في

                                      
 ).١٥/٣١(؛ وكشاف القناع )١٤/١٤(الـمغني لابن قدامة  - ١
  .سبق تخریجُھُ - ٢
 ).١٤/١٥(والـمغني لابن قدامة ) ١/٦٣٩(أدب القاضي للماوردي  - ٣
 ).١٢/٦٥٢٨(التجرید للقدوري  - ٤
 ).١/٦٣٩(أدب القاضي للماوردي  - ٥
: ، وأبو داود في سننھ؛ كتاب الأقضیة؛ باب)٢٢٠٠٧(برقم ) ٣٦/٣٣٣(أخرجھ أحمد في مسنده  - ٦

؛ باب - -ن رسول االله، والترمذي في جامعھ؛ كتاب الأحكام ع)٣٥٩٢(اجتھاد الرأي في القضاء؛ برقم 
لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ؛ ولیس إسناده عندي (، وقال )١٣٢٧(ما جاء في القاضي كیف یقضي؛ برقم 

، ورجّح البخاري والدراقطني إرسالھ؛ وضعّفھ ابن حزم وابن الجوزي وعبد الحق كما في )بـمتّصل
والأرنؤوط ) ٢/١١٠٣(الـمصابیح ، وضعّفھ الألباني في تحقیقھ لـمشكاة )٦/٣١٦٣(التلخیص الحبیر 

  .في تحقیقھ لـمسند أحمد تحت الرقم الـمشار إلیھ
  ).٢١/٢٠٨(العزیز شرح الوجیز  - ٧
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  :أدلة أصحاب القول الثاني
وإذا حكم ، ]٤٣:النحل[ �ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  �قولھ تعالى  :الدلیل الأول

القاضي الجاھل بقول أھل الذكر فقد أدّى ما وجب علیھ لأن فصل القضاء فرض توجھ 
  .١علیھ فعلُھ فھو كما لو استفتى في حق نفسھ

إلى الیمن - -بعثني رسول االله: قال-رضي االله عنھ-ن عليٍع: الدلیل الثاني
إن االله (یا رسول االله؛ ترسلني وأنا حدیث السنّ ولا علمَ لي بالقضاء؟ فقال : قاضیاً، فقلت

عز وجل سیھدى قلبك ویثبِّت لسانَك؛ فإذا جلس بین یدیك الخصمان، فلا تقضین حتى 
فما زلتُ : ى أن یتبین لك القضاء، قالتسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنھ أحر

  .٢ما شككتُ في قضاء بعْدُ: قاضیا، أو
لم یكن من أھل الاجتھاد حینئذٍ، ومع  -رضي االله عنھ-أنّ علیاً: ووجھ الدلالةِ منھ

  .٣- -ذلك فقد بعثھ النبي
ولیس بشيء؛ فإنھ (وناقش ھذا الدلیلَ ابنُ الھمام؛ فقال بعد ذكره لھذا الاستدلال 

الصلاة والسلام دعا لھ بأنْ یھدي االلهُ قلبَھُ ویثبّت لسانھ؛ فإنْ كان بھذا الدعاء رُزِق علیھ 
أھلیة الاجتھاد فلا إشكال، وإلا فقد حصل لھ الـمقصود من الاجتھاد وھو العلم والسداد، 

  .٤)وھذا غیرُ ثابتٍ في غیره
ه بالاستفتاء؛ فكان یُـمكنھ أنْ یقضي بعلم غیر العاميّ الـجاھلَ أنّ: الدلیل الثالث

تقلیده جائزا في نفسھ؛ فاسداً لـمعنى في غیره، والفاسد لـمعنى في غیره یصلح للحكم 
  .٥عندنا

وتُمكن مناقشتُھُ بأنّھ قد تتعدّدُ الأقوال في الـمسألة؛ والعاميّ لیس لھ القدرة على 
  .الاختیار والترجیح؛ ولا یحلّ لھ أن یختار بـمجرّد الھوى

  .ارُ العاميّ من الأقوال ما یقع في قلبھ أنھ الأصوبیخت: فإنْ قیل
أنھ لا عبرة بما یقعُ في قلب العاميّ من صواب الحكم وخطئھ؛ كما : فالجواب

  .٦نصّ علیھ الحنفیة أنفسُھُم

                                      
  ).١/٦٠(روضة القضاة وطریق النجاة  - ١
وصححھ؛ وأخرجھ أبو داود في سننھ؛ كتاب الأقضیة؛ باب ) ٣/١٣٥(أخرجھ الحاكم في المستدرك  - ٢

؛ كتاب الأحكام عن - دون زیادة البعث إلى الیمن- والترمذي في جامعھ ، )٣٥٨٢(كیف القضاء؛ برقم 
، )١٣٣١(ما جاء في القاضي لا یقضي بین الخصمین حتى یسمع كلامھما؛ برقم : ؛ باب- -رسول االله

؛ ونقل ھو )١٦/٧٠٨(، وحسنھ ابنُ حجر في فتح الباري )٢٤/٣٩١(وضعّفھ ابنُ الملقن في البدر المنیر 
تقویتَھ عن ابن المدیني، ) ٤١٦ص (وابن عبد الھادي في الـمحرر ) ٥١٢ص ( في بلوغ المرام

نصب الرایة في تخریج أحادیث : ، ویُنظر للاستزادة)٨/٢٢٦(وصححھ لغیره الألبانيُّ في إرواء الغلیل 
 ).٤/٦٠(الھدایة للزیلعي 

  ).٦/٣٦٠(شرح فتح القدیر  - ٣
  ).٦/٣٦٠(المصدر نفسُھُ  - ٤
 ).٧/٣(ع بدائع الصنائ - ٥
  ).٦/٣٦٠(شرح فتح القدیر  - ٦
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أنّ الـمقصودَ من القضاء ھو إیصال الـحقّ لأصحابھ؛ وذلك : الدلیل الرابع

  .١حاصلٌ بسؤال الجاھل لأھل العلم
  :من وجھین ونوقِشَ

بأنھ یستلزمُ وجودَ مُفتٍ مع القاضي على الدوام، وذلك یتعذّر في : الوجھ الأول
  .٢أحیانٍ كثیرة

أنَّ الجاھل الحقیقي لا یمیز بین الحق والباطل؛ ولا بین ما یجب قبولھ : والثاني
 من أحد الخصمین وما لا، وما یوجب على خصمھ حقاً أو جواباً وما لا، وإنْ كُتب لھ

  .٣عما سأل عنھ لم یفھم مواقع الجواب
كما أنھ یجوز للقاضي الـمقلدِ أنْ یحكم بالاستفتاء في حقّ نفسھ : الدلیل الخامس

  .٤فإنھ یجوز أنْ یحكم في حقّ غیرِهِ؛ لأنھما معاً حكمٌ بعلمٍ
  : الترجیح
ھو القول الأول؛ الذي یشترط كون القاضي مجتھداً في -واالله أعلم–الراجح

قوّة أدلتھ ولـموافقتھ لـمقصد الشریعة الذي ھو فصل الـخصومات بین الناس، إذْ الأصل، ل
  .لا یتحقَّقُ ذلك إلا بعلمٍ

  

                                      
  ).٦/٢٨٨(البحر الرائق  - ١
  ).١٦٠ص (ما جرى علیھ العمل في محاكم التمییز على خلاف الـمذھب الحنبلي  - ٢
  ). ١/٢٠(البھجة في شرح التحفة  - ٣
  ).١/٦٣٧(نقلھ عنھم الماوردي في أدب القاضي  - ٤
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  الفصل الثالث

  تأثير السياسة الشرعية في هذا الشرط

یظھرُ أثر السیاسة الشرعیة بالنظر إلى ھذا الشرط في القضاء الإداري بشكلٍ 
سة الشرعیة في ھذا الشرط إعمالاً ظاھراً؛ من خلال ظاھرٍ؛ فقد أعملَ أھْلُ العلم السیا

قبول تعیین القضاة مع عدم تحقّق شرطُ الاجتھادِ فیھم؛ والتكییفُ الفقھيُّ لھذا الإعمال أنھ 
من باب الضرورات التي لا بدّ من التنزّل معھا تحقیقاً للصالح العام، وذلك بارتكاب 

طّل القضاء واستمرار الخصومات بین الناس، مفسدة تولیة غیر الـمجتھد دفعاً لـمفسدة تع
وھذا مـمّا أجمع أھلُ العلم على أصلھ، والـمراد بالضرورة ھو عدم وجود غیر القاضي 

لا أرى خصال القضاء تجتمعُ الیوم في أحد؛ فإذا ( -رحمھ االله- ، قال الإمام مالك١الـمقلّد
  .٢)اجتمع فیھ منھا خصلتان؛ رأیت أنْ یولَّى العالمُ الورعُ

تأثیر السیاسة الشرعیة في ھذا الشرط؛ فیقول -رحمھ االله-٣ویبین لنا ابن ھبیرة
لا یجوز تولیة قاضٍ حتى یكون من أھل : والصحیح في ھذه المسألة أنَّ قول من قال(

الاجتھاد؛ فإنھ إنما عنى بھ ما كانت الحال علیھ قبل استقرار ما استقر من ھذه المذاھب؛ 
 - �-أنَّ كلاً منھا یجوز العمل بھ؛ لأنھ مستند إلى رسول االله التي اجتمعت الأمة على

وإلى سنّتھ، فالقاضي في ھذا الوقت وإن لم یكن من أھل الاجتھاد؛ وإن لم یكن قد سعى 
في طلب الأحادیث وانتقاد طرقھا، وعرف من لغة الناطق بالشریعة لھ ما لا یعوزه معھ 

ط الاجتھاد؛ فإن ذلك مـما قد فرغ لھ منھ معرفة ما یحتاج إلیھ فیھ؛ وغیر ذلك من شرو
غیرُه، ودأب لھ فیھ سواه، وانتھى الأمر من ھؤلاء الأئمة الـمجتھدین إلى ما أراحوا فیھ 
من بعدھم؛ وانحصر الحق في أقوالھم؛ ودونت العلوم؛ وانتھت إلى ما اتضح فیھ الحق، 

م فإنھ في معنى مَنْ كان فإذا عمل القاضي في أقضیتھ بما یأخذه عنھم أو عن الواحد منھ
  .٤)أدّاه اجتھاد إلى قول

  
  

                                      
 ).١١/١٠٤(حاشیة ابن قندس على الفروع  - ١
 ).١/٢٥٩(الـمقدمات الـممھدات  - ٢
ھو الإمام أبو الـمظفَّر؛ یحیى بن مُـحمَّد بن ھُبَیرة بن سعید بن الحسن بن جھم، الشیباني الحنبلي، وُلِد سنة  -  ٣
؛ أخذ عن أبي عثمان بن ملة وھبة االله بن الحصین، وأخذ عنھ ابنُ الجوزي وغیرُهُ، وكان إذا أخذ علماً )ھـ٤٩٩(

الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ومختصر إصلاح الـمنطق لابن السّكیت، : یھ فلان، لھ مصنفاتٌ منھاأفادن: قال
؛ )٦/٢٣٠(؛ ووفیات الأعیان لابن خلكان )٢٠/٤٢٦(سیر أعلام النبلاء : ، یُنظر في ترجمتھ)ھـ٥٧٠(توفي سنة 

  .على اختلاف بینھما في عكس اسم الجد مع اسم الأبّ
قد أھملنا ھذا القولَ ولم نذكره، (؛ وتتمة كلامھ )١٠/٣٨٠(، والإفصاحُ لھ )١٩٩ص (الإجماع لابن ھبیرة  - ٤

ومشینا على طریقة التغافل التي یمشي من یمشي فیھا من الفقھاء الذین یذكر كل منھم في كتاب إنْ صنفھ أو كلامٍ 
ي شروط الاجتھاد أشیاءَ لیست إنْ قال أنھ لا یصحُّ أن یكون أحدٌ قاضیاً حتى یكون من أھل الاجتھاد، ثم یذكر ف

موجودةً في الحكام، فإنّ ذلك كالإحالة وكالتناقص، وكأنھ تعطیل للأحكام، وسدٌّ لباب الحكم، وأن لا ینفذ حق، ولا 
یُكاتبَ بھ، ولا تُقامُ البینة؛ إلى غیر ذلك من ھذه القواعد الشرعیة، وكان ھذا غیر صحیح، وبان أنَّ الصحیحَ أنَّ 

  ).حكوماتھم صحیحة نافذة، وولایتھم جائزة شرعاً الحكام الیوم
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وھذا الشرط في القضاء الإداري یتركّزُ بشكلٍ أكبرَ في فھم النصوص النظامیة؛ 
وما یُقال من درجات فھم القاضي الشرعي للنصوص الشرعیة یُقال أیضاً في درجات 

ضائیة أمامھ، وبناءً فھم القاضي الإداري للنصوص النظامیة وتنزیلھا على الوقائع الق
علیھ فإنّ اشتراطَ ھذا الشرط في صحة تولیة القاضي الإداري یؤدّي إلى تعطّل القضاء؛ 
بلْ یكفي فھمُ القاضي الإداري للنصوص النظامیة وعدم تعارضھا مع كلیات الشریعة 

  .ومقاصدھا ومبادئ العدالة
فقھیة والنظامیة؛ بل ولیس الـمرادُ بعلم القاضي الإداري مـجرّدَ حفظِ النصوص ال

لا یُستقضى مَنْ لیس ( -رحمھ االله-١لابدّ من الفھم وملكة الفقھ؛ قال الإمامُ ابن القاسم
، وما یُقال في القاضي الشرعي من طرق التعامل مع نصوص الشرع یُقال مثلھ ٢)بفقیھ

في القاضي الإداري في التعامل مع نصوص الشرع ونصوص النظام التي لا تعارضھ، 
فرق بین علم القضاء وفقھ القضاء فرقُ ما بین الأخص والأعم؛ ففقھ القضاء أعمُّ؛ ال(و

لأنھ العلم بالأحكام الكلیة، وعلم القضاءِ الفقھُ بالأحكام الكلیة مع العلم بكیفیة تنزیلھا على 
  .٣)النوازل الواقعة

ا كل وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع علم الفقھ؛ ولكنھ یتمیز بأمور لا یحسنھ(و
الفقھاء، وربما كان بعض الناس عارفاً بفصل الخصام؛ وإن لم یكن لھ باعٌ في غیر ذلك 
من أبواب الفقھ، كما أنَّ علم الفرائض كذلك؛ ولا غرابة في امتیاز علم القضاء عن غیره 
من أنواع الفقھ، وإنما الغرابة في استعمال كلیات الفقھ وتطبیقھا على جزئیات الوقائع 

فتجد الرجلَ یحفظ كثیراً من العلم ویفھم ویعلّم غیره، وإذا سُئِل عن واقعة  وھو عسیر،
  .٤)ببعض العوام من مسائل الإیمان ونحوھا لا یحسن الجواب عنھا

وقد درجت أنظمة القضاء الإداري على ھذا، فلم أقف على نظامٍ یشترط درجة 
حصول على شھادةٍ شرعیةٍ الاجتھاد في القاضي الـمولّى، بل أقصى ما ھنالك اشتراطُ ال

  .أو قانونیة، وھو كافٍ في زماننا
  .واالله أعلم وأحكم؛ وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  
  

                                      
ھو أبو عبد االله، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيّ الـمصري، الـمعروف بابن القاسم؛  - ١

عالم الدیار الـمصریة ومفتیھا، فقیھٌ جمع بین الزھد والعلم، وتفقھ على ید الإمام مالك ونظرائھ، لھ كتاب 
: ، یُنظر في ترجمتھ)ه ١٩١(ي من أجلّ كتب الـمالكیة؛ رواھا عن الإمام مالك، توفي سنة الـمدونة؛ وھ

  ).٩/١٢٠(؛ وسیر أعلام النبلاء )٣/٢٤٤(ترتیب الـمدارك للقاضي عیاض 
 ).٢٤٥ص (منار أصول الفتوى للّقاني  - ٢
ن نجیم في الأشباه ، ونقلھ عنھ اب)٥/٣] (إكمالُ إكمالِ الـمُعلم[شرح الأبي على صحیح مسلم  -  ٣

 ).٣٨٨(والنظائر 
 ).١/١٧(البھجة في شرح التحفة  - ٤
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  :فھرس الـمراجع
عبد الرزاق : الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي، تحقیق

  ).م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٣(دار الصمیعي، الطبعة الأولى : عفیفي، الناشر
محمد الحلبي، : الأحكام السلطانیة لأبي الحسن علي الماوردي، تصحیح

 ).م١٩٦٦- ـھ١٣٨٦(مصطفى البابي الحلبي : مطبعة
: محمد حامد الفقي، الناشر: الأحكام السلطانیة لأبي یعلى الفرّاء، تصحیح

  ).م١٩٧٤-ـھ١٣٩٤(، الطبعة الثالثة -إندونیسیا-مكتبة أحمد بن سعد بن نبھان
: محیي ھلال السرحان، الناشر: ب القاضي لأبي الحسن الماوردي، تحقیقأد

  ).م١٩٧١-ـھ١٣٩١(-بغداد-مطبعة الإرشاد
إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل لمحمد ناصر الدین الألباني، 

  ).م١٩٨٥-ـھ١٤٠٥(المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة : الناشر
دار العلم للملایین، الطبعة : كلي، الناشرالأعلام لخیر الدین بن محمود الزر

  ).م٢٠٠٢(الخامس عشر 
فؤاد عبد : الإفصاح عن معاني الصحاح لیحیى بن محمد بن ھبیرة، تحقیق

  ).م٢٠١٤-ـھ١٤٣٥(دار العاصمة، الطبعة الأولى : المنعم أحمد، الناشر
عة السعادة إكمالُ إكمالِ الـمُعلم لأبي عبد االله الأُبّي، بدون بیانات تحقیق؛ مطب

 ).ـھ١٣٢٨(
دار : البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن نجیم الحنفي، الناشر

  .الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین أبي بكر الكاساني، المطبعة 

  ).ـھ١٣٢٨(دار الكتب العلمیة : ، الناشر-القاھرة-الجمالیة
نیر في تخریج أحادیث الشرح الكبیر لأبي حفص ابن الـملقّن، البدر الـم

دار العاصمة للنشر والتوزیع، الطبعة : جمال السید وزملاؤه، الناشر: تحقیق
  ).م٢٠٠٩-ـھ١٤٣٠(الأولى 

: ، تحقیق]ابن الساعاتي[البدیع في أصول الفقھ لـمظفر الدین البغدادي 
دار ابن القیم ودار ابن عفان، : مصطفى محمود ومحمد حسین الدمیاطي، الناشر

  ).ـھ١٤١٤-ـھ١٤٣٥(الطبعة الأولى 
: بلوغ المرام من أدلة الأحكام لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقیق

  ).م٢٠١٤-ـھ١٤٣٥(دار القبس، الطبعة الأولى : ماھر الفحل، الناشر
 ،- بیروت-دار الـمعرفة: البھجة في شرح التحفة لأبي الحسن التسولي، الناشر

  ).م١٩٧٧-ـھ١٣٩٧(الطبعة الثالثة 
قاسم : البیان في مذھب الإمام الشافعي لیحیى بن أبي الخیر العمراني، تحقیق

  ).م٢٠٠٦-ـ ھ١٤٢٦(دار الـمنھاج، الطبعة الثانیة : النوري، الناشر
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: تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، المطبعة الشرفیة، الناشر
  .- بیروت-دار الكتب العلمیة

محمد أحمد سراج وعلي جمعة، : التجرید لأبي الحسین أحمد القدوري، تحقیق
  ).م٢٠١٢-ـھ١٤٣٣(دار السلام، الطبعة الثالثة : الناشر

: تحفة الـمحتاج بشرح الـمنھاج لشھاب الدین ابن حجر الھیتمي، الناشر
  ).ـھ١٣١٥(الـمطبعة الـمیمنیة 

محمد : أعلام مذھب مالك، تحقیقترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة 
، الطبعة -المغرب-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة: تاویت الطنجي، الناشر

  ).م١٩٨٣-ـھ١٤٠٣(الثانیة 
التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر لابن حجر العسقلاني، 

دار أضواء السلف، الطبعة الأولى : أشرف عبد المقصود، الناشر: تحقیق
  ).م٢٠٠٧-ـھ١٤٢٨(

تنبیھ الطالب لفھم ألفاظ جامع الأمھات لابن الحاجب؛ لأبي عبد االله محمد بن 
دار ابن حزم؛ : مجموعة من الـمحققین، الناشر: عبد السلام الھواري، تحقیق

  ).ھـ١٤٤٠(الطبعة الأولى؛ عام 
 -صلى االله علیھ وسلم-الجامع المسند الصحیح الـمختصر من أمور رسول االله

عز الدین ضلي : وأیامھ لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق وسننھ
  ).م٢٠٠٨-ـھ١٤٢٩(مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : وآخرَیْن، الناشر

ومعرفة - صلى االله علیھ وسلم- الجامع المختصر من السنن عن رسول االله
شھور م: الصحیح المعلول وما علیھ العمل لـمحمد بن عیسى الترمذي، اعتناء

  .مكتبة الـمعارف، الطبعة الأولى: حسن آل سلمان، الناشر
عبد الفتاح : الجواھر الـمضیة في طبقات الحنفیة لعبد القادر القرشي، تحقیق

ھجر للطباعة، الطبعة الثانیة : مؤسسة الرسالة، الناشر: محمد الحلو، الناشر
  ).م١٩٣٩-ـھ١٤١٣(

دار : عرفة الدسوقي، طباعةحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن 
  .دار الفكر: إحیاء الكتب العربیة، الناشر

عبد االله بن عبد : حاشیة ابن قندس على الفروع لأبي بكر بن قندس، تحقیق
-ـھ١٤٢٤(مؤسسة الرسالة ودار المؤید، الطبعة الأولى : المحسن التركي، الناشر

  ).م٢٠٠٣
ھاشم الندوي والسید أحمد االله : قالدرر الكامنة في أعیان الـمائة الثامنة، تحقی

  .دائرة المعارف العثمانیة: الندوي، الناشر
الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب لابن فرحون الـمالكي، 

، الطبعة الثانیة -القاھرة-دار التراث: محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: تحقیق
  ).ھـ١٤٢٦(
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شعیب الأرنؤوط وآخرین، : ذھبي، تحقیقسیر أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد ال
  ).م١٩٨٦- ـھ١٤٠٦(مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة : الناشر

مكتبة : مشھور حسن آل سلمان، الناشر: السنن لأبي داود السجستاني؛ اعتناء
 .الـمعارف، الطبعة الأولى

: مشھور حسن آل سلمان، الناشر: السنن لأحمد بن شعیب النسائي، اعتناء
  .معارف، الطبعة الأولىمكتبة ال

: مشھور حسن آل سلمان، الناشر: السنن لـمحمد بن یزید بن ماجھ، اعتناء
  .مكتبة الـمعارف، الطبعة الأولى

عبد القادر : شذرات الذھب في أخبار مَنْ ذھب، لابن العماد الحنبلي؛ تحقیق
دار ابن كثیر، الطبعة الأولى؛ عام : الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط، الناشر

  ).ھـ١٤١٤(
: لمحمد بن احمد بن النجار، تحقیق] مختصر التحریر[شرح الكوكب المنیر 

  ).م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٤(جامعة أم القرى : محمد الزحیلي ونزیھ حماد، الناشر
الھیئة المصریة العامة للكتاب، عام : الصلة لأبي القاسم بن بشكوال؛ الناشر

  ).م٢٠٠٨(
حسان الھایس وآخرین، : ي، تحقیقالعزیز شرح الوجیز لأبي القاسم الرافع

  ).م٢٠١٦- ـھ١٤٣٧(حكومة دبي، الطبعة الأولى : الناشر
نظر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني؛ تحقیق

  ).م٢٠٠٨-ـھ١٤٢٩(دار طیبة، الطبعة الثانیة : الفاریابي، الناشر
فراج، عبد الستار أحمد : الفروع لشمس الدین محمد بن مفلح، مراجعة

  ).م١٩٨٥-ـھ١٤٠٥(دار عالم الكتب، الطبعة الرابعة : الناشر
أحمد الزعبي، : الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة لعبد الحي اللكنوي، تحقیق

  ).م١٩٩٨-ھـ١٤١٨(دار الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة الأولى : الناشر
صة في لجنة متخص: كشاف القناع عن متن الإقناع لـمنصور البھوتي، تحقیق

دار النوادر، الطبعة الأولى : ، الناشر-المملكة العربیة السعودیة- وزارة العدل
  ).م٢٠٠٨-ـ ھ١٤٢٩(

عبد االله بن علي الكبیر : لسان العرب لمحمد بن مكرم ابن منظور، تحقیق
  . دار الـمعارف: وآخرَیْن، الناشر

/ للدكتورما جرى علیھ العمل في محاكم التمییز على خلاف المذھب الحنبلي؛ 
دار الحضارة للنشر والتوزیع والجمعیة العلمیة القضائیة : فیصل الناصر، الناشر

  ).ھـ١٤٤١(السعودیة، الطبعة الأولى 
دار : المجاني الزھریة على الفواكھ البدریة؛ بدون بیانات تحقیق، الناشر

  ).ھـ١٤٣٥(أروقة لإحیاء التراث الأزھري؛ طبعة عام 



  وتأثیرُ السیاسة الشرعیة فیھ شرطُ الاجتھاد في القاضي الإداري
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ین للحاكم النیسابوري، وبذیلھ التلخیص للحافظ الـمُستدرك على الصحیح
  .- الھند- دائرة المعارف النظامیة: محمد عرب، الناشر: الذھبي، تصحیح

: شعیب الأرناؤوط وآخرین، الناشر: تحقیق/ الـمسند للإمام أحمد بن حنبل
  ).م٢٠٠٨-ـھ١٤٢٩(مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 

عبد االله بن عبد المحسن التركي : تحقیقالمغني لعبد االله بن أحمد بن قدامة، 
- ـھ١٤٠٦(دار عالم الكتب، الطبعة الأولى : وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر

  ).م١٩٨٦
عبد السلام : دار الجیل، ت: مقاییس اللغة لأحمد بن فارس الرازي، ط

  .ھارون
االله عبد : منارُ أصولِ الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى؛ للإمامِ اللقّاني؛ تحیق

 .-الـمملكة الـمغربیة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة: الھلالي، الناشر
محمد : مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل لأبي عبد االله الحطاب، مطبعة

  ).ھـ١٣٢٩(دار الفكر : الناشر -القاھرة-أفندي
: نھایة المحتاج إلى شرح الـمنھاج لمحمد بن أبي العباس الرملي، الناشر

  ). م١٩٦٧-ـ ھ١٣٨٦(صطفى البابي الحلبي مطبعة م
دون [دار صادر : إحسان عباس، الناشر: وفیات الأعیان لابن خلكان، تحقیق

 ].بیانات

  




